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 الملخص

موضوعات في يتناول هذا البحث موضوع "الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية" بوصفە من أهم ال         
صوص الدستوریة في كفالة حقوق نطاق القانون الدستوري والجنائي، حيث يهدف إلى بيان مدى كفایة الن

ل الدعوى الجنائية الأفراد المتهمين في مواجهة السلطات العامة. ویبحث في الضمانات الدستوریة خلال مراح
وانتهاءً بمرحلة تنفيذ العقوبة. كما یسعى إلى تحليل كافة، بدءًا من مرحلة ما قبل المحاكمة، مرورًا بالمحاكمة، 

، واستعراض كوردستانة، مع محاولة الاستئناس بالتعديلات الدستوریة في إقليم النصوص الدستوریة العراقي
وق الإنسان. ویخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات مدى انسجامها مع المعايير الدولية لحق

 .الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية في البيئة القانونية العراقيةالرامية إلى تعزیز 

 الكلمات المفتاحية: الحمایة الدستوریة، الضمانات الدستوریة، المعايیر الدولية، الإجراءات الجنائية.
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 ثوختة

طرنطترين بابةتاية دبوارىَ ئيَك ذ ئةظىَ ظةكولينىَ بابةتىَ " ثاراستنا دستورى يا مافيَن جينائي" وةرطرتيية. كو      

ياسايا دةستورى و جينائي دا، ب ئارمانجا دياركرنا هندىَ كانىَ ضةند تيَكستيَن دةستورى ب شيَوةيةكىَ تةمام مافيَن 

تاكيَن تومةتبار ل هةمبةرى دةستهةلاتيَن طشتى مسوطةردكةن. ظةكولين بةحسيَ طرةنتييَن دةستورى دهةمى 

دا  دكةت. دةستثيَكىَ ذ قوناغا بةرييا دادطةهكرنىَ، ثاشى ب قوناغا دادطةهكرنىَ ظة جينائي قوناغيَن داواكارييا

دضيت، و ب قوناغا بجهئينانا سزايي ب دوماهيي دهيَت. هةروةسا هةول ددةت تيَكستيَن دةستورييَن عيَراقي شرؤظة 

ييا وان لطةل ثيظةريَن هةظسةنطبكةت، و ب هةمواركرنيَن دةستورى ل هةريَما كوردستانىَ ئاطةهداربكةت و 

ناظدةولةتى ييَن مافيَن مرؤظى ثيَشضاظ بكةت. ظةكولين ب ضةند ئةنجامةك و ثيَشنياران ب دوماهي دهيَت، كو 

 ئارمانج ذىَ ثيَتظيية ثاراستنا دةستورى يا مافيَن جينائي د ذينطةها ياسايي يا عيَراقى دا بهيَت بهيَزكرن.

ثيظةريَن   هةريَما كوردستانىَ،  طرةنتييَن دةستورى،  اراستنا دةستورى،ث  ائي،: مافيَن جينثةيظيَن سةرةكي

 .ناظدةولةتى
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Abstract 

     This research addresses the constitutional Protection of Criminal Rights, which 

is considered one of the most significant subjects within constitutional and criminal 

laws. The study aims to assess the adequacy of constitutional provisions in 

safeguarding the rights of accused individuals against public authorities. It explores 

constitutional guarantees throughout all stages of criminal proceedings, starting 

from the pre-trial stage, proceeding through the trial, and concluding with the stage 

of post-conviction. The research also analyzes Iraqi constitutional texts while 

attempting to incorporate references to the constitutional amendments in the 

Kurdistan Region, evaluating their alignment with international human rights 

standards The research concludes with several key of findings,and 

recommendations intended to enhance the constitutional protection of criminal 

rights within the Iraqi legal framework. 

Keywords: Constitutional Protection, Rights of Accused Individuals, Criminal 

Procedure, Constitutional Amendments in the Kurdistan Region of Iraq. 
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 المقدمة

الدولة القانونية التي تسعى یمثّل موضوع الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية أحد المحاور الرئيسة في      
إلى تحقيق التوازن بين السلطة والحریة، إذ إن الدستور یُعدّ الوثيقة الأسمى التي تضع الأسس العامة لنظام 

یة الفرد من تعسف السلطة، سواء عند اتهامە أو محاكمتە أو العدالة الجنائية، وتُرسي الضمانات الكفيلة بحما
سياسية والقانونية التي تواجە العراق، وتحديدًا في إقليم كوردستان الذي شهد معاقبتە. وفي ظل التحدیات ال

تعديلات دستوریة خاصة، برزت الحاجة إلى تسليط الضوء على مدى فاعلية النصوص الدستوریة في حمایة 
 .نائيةالحقوق الج

وق من خلال إدراجها ضمن وقد إتجهت النظم القانونية الحديثة إلى تعزیز الحمایة الدستوریة لهذه الحق    
صلب الوثائق الدستوریة، لا بوصفها حقوقًا قانونية عادیة قابلة للتعديل، بل كضمانات عليا لا یجوز المساس 

في هذا الموضوع، خصوصًاً مع تزايد الإنتهاكات بها إلا وفق ضوابط دقيقة. ومن هنا، تتضح أهمية البحث 
اجة إلى رقابة دستوریة تضمن التوازن بين تحقيق العدالة وصون المسجلة في ممارسات إنفاذ القانون، والح

 .الحریات

 مشكلة البحث -أولاا 

 :تتمثل مشكلة البحث في السؤال الآتي
حمایة الحقوق الجنائية  –ستان كوردي إقليم وبخاصة ف –إلى أي مدى تكفل النصوص الدستوریة في العراق 

 فية وفعالة لضمان العدالة والحریة في مراحل الدعوى الجنائية كافة؟للأفراد المتهمين، وهل تُعد هذه الحمایة كا

 :ویتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، منها

 ية؟هل تشمل الحمایة الدستوریة جميع مراحل الدعوى الجنائ -1

ستنتاجە من إنسجام الدستور العراقي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وما الذي یمكن إما مدى  -2
 فيما يتعلق بضمان الحقوق الجنائية؟ –رغم عدم نفاذه  – 2009ردستان لعام و مشروع دستور إقليم ك

 نتهاك حقوق المتهم؟إهل توجد آليات دستوریة واضحة لضمان عدم  -3
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 البحثأهمية  -ثانياا 

 :همية هذا البحث في النقاط الآتيةتبرز أ 

يرفد البحث المكتبة القانونية بدراسة منهجية حديثة تسلط الضوء على جانب مهم من  : أهمية علمية .1
 .العلاقة بين الدستور والقانون الجنائي

بيقها یساهم البحث في تشخيص الثغرات الموجودة في النصوص الدستوریة أو آليات تط : أهمية عملية .2
 .الواقع القضائي، مع تقدیم مقترحات عملية لتحسين منظومة الحمایة الجنائيةفي 

ردستان و یعكس البحث ضرورة تطویر النظام الدستوري في العراق وإقليم ك : سياسية –أهمية قانونية .3
 .ليواكب تطور مفاهيم حقوق الإنسان، ویستجيب للمتغيرات السياسية والأمنية الراهنة

 ثداف البحهأ -ثالثاا 

 :يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي

 .بيان الأسس النظریة للحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية .1

تحليل نصوص الدستور العراقي والنصوص الدستوریة الواردة في مشروع دستور إقليم كردستان غير " .2
 ".، ذات الصلة بالحقوق الجنائية2009المقر لعام 

 .ة في مراحل الدعوى الجنائيةتوریالدستقييم مدى كفایة الضمانات  .3

 .مقارنة الحمایة الدستوریة في العراق بالمعايير الدولية ذات العلاقة .4

 .اقتراح تعديلات تشریعية أو دستوریة لتعزیز حمایة الحقوق الجنائية في البيئة العراقية والكردستانية .5
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 الأولالمبحث 

 نائيةالدستوریة للحقوق الجالإطار المفاهيمي للحمایة 

تُعد الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية من الركائز الأساسية التي یقوم عليها النظام القانوني في         
الدولة الحديثة، فهي تمثل الضمانة العليا لصون كرامة الإنسان ومنع تعسف السلطة في الإجراءات الجزائية. 

هذه الحمایة وتحدد وص دستوریة واضحة تُرسّخ جنائية فعّال دون وجود نصولا یمكن تصور نظام عدالة 
 .حدود تدخل الدولة في حياة الأفراد، لا سيما في حالات التوقيف، المحاكمة، والعقوبة

وفي هذا المبحث، سيتم التمهيد للمفاهيم النظریة المتعلقة بالحمایة الدستوریة، من خلال بيان الفرق      
ق الجنائية التي تتمتع بسند دستوري صریح، مما ة، ثم التعریف بأهم الحقو ها وبين الحمایة القانونيالجوهري بين

 .یُظهر مدى قوة هذا الإطار في تحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهم

 المطلب الأول

 مفهوم الحمایة الدستوریة والتمییز بینها وبین الحمایة القانونية

الدستور نفسە، بحيث تكون  لحقوق وضماناتها ضمن نصوصوریة للحقوق تعني تكریس االحمایة الدست      
ذات طبيعة سامية تعلو على القوانين العادیة وتُلزم كافة السلطات باحترامها وعدم انتهاكها. إن سيادة القانون 

ي بأكملە، ویتبوأ مرتبة تستمد قوتها من سيادة الدستور؛ فالدستور یضع الأسس التي یقوم عليها النظام القانون
وبالتالي، إذا كُفلت الحقوق في الدستور، فإن أي قانون ينتقص منها یُعتبر . عاتليا تسمو على باقي التشریع

الحقوق عبر القوانين العادیة  إلى الحمایة القانونيةفي المقابل، تُشير  .)1( غير دستوري وقابلًا للإبطال
نى مرتبة من وإن كانت ضروریة، إلا أنها أد السلطة التشریعية. هذه الحمایة)التشریع العادي( التي تسنها 

الحمایة الدستوریة وقابلة للتعديل أو الإلغاء بإجراءات تشریعية عادیة. بمعنى آخر، الحقوق المحمية فقط 
 .بالقانون قد تتعرض للتغيير أو التقييد من قبل المشرّع ما لم تكن محصّنة دستوریاً 

                                                           

المركز العربي للأبحاث ودراسة  ،العدالة الجنائية الدولية، دراسة في نطاق القضاء الوطنيتحقيق  محمد عدنان علي الزبير،)1( 
 .32، ص 2022السياسات، 
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لحمایة الدستوریة أقوى أثرًا لأنها من في قوة وضمانة كل منهما. فالفرق الجوهري بين الحمايتين یكإن ا     
ثابتة نسبياً ولا یمكن المساس بها إلا بتعديل دستوري صعب يتحقق بإجراءات خاصة وبأغلبية مشددة. أما 

صعيد لبية برلمانية اعتيادیة. وعلى الحمایة القانونية فهي أقل ثباتاً، إذ یمكن تعديل القانون أو إلغاؤه بأغ
رقابة دستوریة لضمان عدم تعارضها مع الحقوق الدستوریة؛ فإذا تعارض القانون مع الرقابة، تخضع القوانين ل

من هنا تتضح أهمية إدراج الحقوق الجنائية في  .الدستور يُلغى أو یُعدّل لضمان سموّ الحقوق الدستوریة
صراحةً  2005الدستور العراقي لعام  . فمثلًا، نص  لاكتفاء بحمايتها قانونياً فقطصلب الوثيقة الدستوریة بدل ا

على جملة من حقوق المتهمين وضمانات إجراءات التقاضي، مانحاً إیاها حصانة دستوریة تفوق أي تشریع 
وري في حين أن مجرد ذكر هذه الحقوق في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو غيره دون سند دست .عادي

 . )1( أو الظروف الطارئة التعطيل وفق الأهواء السياسية قد یجعلها عرضة للتعديل أو

تُعد الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية تجسيدًا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون، حيث تضمن أن تكون        
وتمكن الفرد من التمتع بمحاكمة إجراءات الدولة في التجریم والعقاب مقيدة بضوابط عادلة تمنع التعسف 

وص الدستوریة التي تكفل حقوق الإنسان لا قيمة لها إن لم وقد أشار الفقە الدستوري إلى أن النص عادلة.
تنعكس على القوانين والإجراءات التطبيقية. فمثلًا، لا عبرة لنص دستوري یحرّم التعذيب إذا لم يُنفَّذ عبر 

ا؛ ادئ العامة، ثم تأتي القوانين لتفصيلهمرتكبيە. لذا، فإن الدستور يرسي المب قوانين تُجرِّم التعذيب وتعاقب
وفي حال التقصير في تنفيذ تلك المبادئ یمكن الدفع بعدم الدستوریة. وهنا تظهر ميزة أخرى للحمایة 

ق المكفولة الدستوریة: إمكانية الرقابة القضائية على دستوریة القوانين والإجراءات لضمان التزامها بالحقو 
 .)2(دستوریاً 

الحمایة الدستوریة للحقوق، لاسيما في المجال الجنائي،  2005راقي، عزز دستور عيد الععلى الص     
بشكل ملحوظ مقارنة بالدساتير السابقة. فقد توسعت مواده الحقوقية لتشمل حقوق وضمانات تفصيلية للمتهم 

                                                           
 .19المادة  ،2025 لعامدستور جمهوریة العراق  (1)
لدستوریة الإجرائية لحقوق المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"، مجلة كلية القانون عدنان ضامن مهدي، "الضمانات ا (2)

 .22، ص 2018والعلوم السياسية، 
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في قمة الهرم ور إیجابي إذ یجعل حقوق المتهم راسخة لم تكن موجودة بهذا الاتساع من قبل. وهذا التط
 .)1( القانوني

ردستان العراق، فبالرغم من عدم نفاذ دستور إقليمي خاص حتى الآن، فإن هناك تعديلات و أما في إقليم ك    
على  2009كان برلمان إقليم كردستان قد صادق عام دستوریة وقوانين إقليمية تسعى لتكریس ذات الحقوق. 

حاكي الدستور الاتحادي فيما یخص الحقوق متضمناً نصوصاً تُ العراق،  –ردستان و دستور إقليم ك مشروع
والحریات الأساسية، بما فيها حقوق المتهم. إلا أن هذا المشروع لم یُقر بشكل نهائي، وتم لاحقًا التراجع عنە 

یمكن الاستئناس ببعض مضامينە في إطار بقرار من البرلمان، مما یفقده أي قيمة دستوریة ملزمة. ومع ذلك، 
 . )2( ائية المقترحة في الإقليم خلال تلك الفترةلدراسات المقارنة لتوجهات الحمایة الجنا

یمكن القول إن الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية توفر ضمانة أعلى وأمتن لحقوق الأفراد عند مواجهتهم     
ميزها جوهریاً عن الحمایة ي تجاوز أو تعديل غير مدروس، وهذا ما یللعدالة الجنائية، عبر تحصينها من أ

 .عادیةالقانونية ال

 يالمطلب الثان

 الحقوق الجنائية ذات الحمایة الدستوریة

یقصد بالحقوق الجنائية ذات الحمایة الدستوریة تلك الحقوق المرتبطة بمجال التجریم والعقاب وإجراءات       
لقد  لأفراد بمحاكمة عادلة وإجراءات منصفةالجنائية، التي نص عليها الدستور صراحةً لضمان تمتع االعدالة 
حزمة واسعة من هذه الحقوق والضمانات في المواد الخاصة  2005جمهوریة العراق لعام دستور  تضمن

 :يليویمكن إیجاز أهم هذه الحقوق الدستوریة الجنائية فيما  .بالحقوق والحریات الأساسية

 

 

                                                           
 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، دلال لطيف مطشر، "الحقوق الدستوریة للمتهم في الدستور العراقي النافذ )دراسة مقارنة("، (1)

 .41، ص 2011
 .2009العراق،  –إقليم كردستان  مشروع دستور (2)
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 الفرع الأول

 الحق في الحریة والأمن الشخصي

 الدستور العراقي على أن لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحریة، ولا یجوز حرمانە من هذه الحقوق صّ ن  
إلا وفق القانون وبناءً على قرار قضائي. ومع ذلك، فإن اشتراط "وفق القانون" لا ينبغي أن یُفهم على 

ام النص القانوني لتقنين دخستإإطلاقە، بل یجب أن یكون مقيدًا بضمانات دستوریة جوهریة تحول دون 
انتهاك هذه الحقوق. فالكفالة الحقيقية للحریة الشخصية لا تتحقق بمجرد التنصيص عليها، بل تتطلب ضوابط 
صارمة في تطبيق القانون، تضمن عدم القبض على أي شخص أو تقييد حریتە إلا بناءً على مسوّغ قانوني 

ا الحق حجر الأساس الذي تُبنى عليە بقية حقوق المتهم؛ ذهمشروع وقرار من سلطة قضائية مستقلة. ویُعد 
 أي إجراء یحدّ من حریة الفرد، كالتوقيف أو الاحتجاز، یجب أن یُخضع لرقابة قضائية صارمة، منعاً  أنإذ

 .)1( لأي تعسف أو إساءة في استخدام السلطة

 الفرع الثاني

 حق عدم الرجعية الجنائية وشرعية الجرائم والعقوبات

ثانياً( على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أي لا جریمة ولا /19في المادة ) العراقي  نص الدستور     
كما حظر تطبيق أي  .عقوبة إلا بنص قانوني، ولا عقاب إلا على الأفعال التي تعتبر جرائم عند اقترافها

الجنائي بأثر رجعي نون القاعقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجریمة )مبدأ عدم سریان 
واستكمالًا لذلك قرر الدستور في مادة أخرى عدم سریان القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان  .الضار(

      )2(. أصلح للمتهم، مما یعني استفادة المتهم من أي تعديل قانوني لاحق مخفف للعقوبة

 

 

 
                                                           

 .15، المادة 2005دستور جمهوریة العراق لعام  (1)
 .2005دستور جمهوریة العراق لعام  منالفقرة ثانياً  19المادة (2)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   21 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 الفرع الثالث

 العادلةحق التقاضي والمحاكمة 

ثالثاً(، وأن المحاكمة العادلة حق لكل /19ر أن التقاضي حق  مصون ومكفول للجميع )ملدستو أكد ا   
ویتضمن ذلك علانية الجلسات القضائية )إلا في حالات استثنائية یقررها القاضي حفاظاً على  .فرد

معاملة عادلة ر معاملة كل فرد كما أوجب الدستو  .النظام العام أو الآداب(، وحيادیة المحاكم واستقلالها
ي الدفاع وعدم التمييز سادساً(، مما یشمل توفير فرص متكافئة ف/19الإجراءات القضائية والإداریة )مفي 

  .  )1( مبين الخصو 

 الفرع الرابع

 قرینة البراءة )افتراض البراءة(

م بريء نص الدستور صراحة على أن المتهإذ تُعد من أهم الحقوق الدستوریة في المجال الجنائي.     
كمة قانونية عادلة. وهذه القرینة تعني أن الأصل في الشخص البراءة، وعلى حتى تثبت إدانتە في محا

ة الشخص تهام عبء إثبات العكس عبر محاكمة وفق الأصول. كما حظرت المادة نفسها محاكمجهة الإ
 مبدأ عدم جوازكریس لعن نفس الجریمة مرة ثانية بعد الإفراج عنە، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة، وهو ت

 .)2(  بزدواج المحاكمة أو العقاإ

 الفرع الخامس

 حق الدفاع والاستعانة بمحام  

والمحاكمة" )المادة في جميع مراحل التحقيق ولًا ومكف اً سعتبر الدستور العراقي حق الدفاع "مقدإ     
أمين على الدولة تنە، وأن يدافع ع امرابعًا(، ویُستفاد من هذا النص أن للمتهم الحق في تعيين مح/19

في قضایا الجنایات والجنح. وقد أكدت المادة  على تحمل نفقاتە، خصوصاً  ادراً محامٍ لە إذا لم یكن ق

                                                           
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام /19الفقرات ثالثاً وسادساً/ المادة  (1)
 .2005ة العراق لعام من دستور جمهوری19الفقرة خامساً /المادة  (2)
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السلطات القضائية انتداب محامٍ للمتهم وتحمل حادي عشر( هذا الالتزام، حيث أوجبت على /19)
 .التكاليف عنە

زائية، منها المادة ریعية في قانون أصول المحاكمات الجویقابل هذا النص الدستوري نصوص  تش      
( التي توجب على المحقق أو القاضي إبلاغ المتهم بحقە في الاستعانة بمحامٍ، وتسمح لە بذلك أثناء 123)

( على أنە "إذا لم یكن للمتهم في جنایة محامٍ، فعلى المحكمة أن تنتدب 144ما تنص المادة )ستجواب. كالإ
 ."للدفاع عنەلە محاميًا 

هذا التلازم بين النص الدستوري والنصوص القانونية یكرّس حق الدفاع كضمانة إجرائية جوهریة، ویحول دون 
ل المحاكمة، حيث یكون المتهم في أضعف حالاتە في مراحل ما قب ستفراد جهات التحقيق بالمتهم، خاصةً إ

  .)1(القانونية

 الفرع السادس

 لةتحریم التعذيب وسوء المعام

الدستور جميع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة غير الإنسانية في كافة مراحل حظر        
نتزاعە بالإكراه أو التهديد أو التعذيب إج(. ویُعتبر أي اعتراف يتم -أولاً /37التحقيق والمحاكمة )المادة 

عویض عن الضرر المطالبة بالت باطلًا ولا یُعتدّ بە. بل إن الدستور یمنح من تضرر من التعذيب حق
المعنوي والمادي الذي أصابە وفق القانون. وهذا التأكيد الدستوري یشدد على صيانة كرامة الإنسان حتى 

 نتهاك سلامتە الجسدیة أو النفسية بغرض الحصول على معلومات أو إوهو متهم، فلا یجوز 
، وهذا شامل للمتهمين أ من الدستور-أولاً /37كرامة الإنسان مصونة بموجب المادة إن عترافات. إ 

 .  )2( والمحتجزین وسائر الأفراد

 

 

                                                           
 .2005لعراق لعام من دستور جمهوریة ا /19الفقرتان رابعاً و حادي عشر/ المادة  (1)
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام  /37ج/ المادة  –الفقرة اولًا  (2)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   23 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 الفرع السابع

 الحق في الخصوصية

على حرمة  17في المادة  ن الدستور حمایة خصوصية الفرد في حياتە الخاصة ومراسلاتە. فنص  ضم   
تصالات ل سریة الإلك كف  المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي وبحسب القانون. وكذ

(. هذه 40للضرورة القانونية وبقرار قضائي )المادة  والمراسلات وعدم مراقبتها أو التنصت عليها إلا  
فتيش والضبط والإجراءات التحقيقية یجب أن تراعي الحقوق على صلة وثيقة بالإجراءات الجنائية؛ فالت

ت الأفراد أثناء لدستور یمنع المساس بخصوصيادراج هذه الضمانات في صلب ااحرمة الحياة الخاصة. 
 .)1( جمع الأدلة إلا في حدود ضيقة ووفق إجراءات قانونية رقابية

 الفرع الثامن

 مبدأ شخصية العقوبة

ثامناً من الدستور على أن العقوبة شخصية، أي لا يتحملها إلا مرتكب الجریمة ولا /19نصت المادة    
من عدم معاقبة الأبریاء بسبب صلة القرابة أو غيرها. فالدولة لا یمكنها تمتد إلى ذویە. هذا المبدأ یض

وبما يتصل بالجریمة لها لمجرد قرابتها منە إلا في حدود القانون مثلًا معاقبة أسرة المجرم أو مصادرة أموا
 . )2( ذاتها )كالأموال المتحصلة من الجریمة(

 الفرع التاسع

 حق المساواة أمام القانون والقضاء

(. ویشمل ذلك 14أوجب الدستور مساواة الجميع أمام القانون وعدم التمييز بينهم لأي سبب كان )المادة  
المساواة في حمایة الحقوق الجنائية. فلا تمييز بين متهم وآخر بسبب الجنس أو الدين أو القومية أو 

وق الإجرائية والموضوعية. حقالانتماء السياسي خلال سير التحقيق والمحاكمة؛ الجميع يتمتعون بذات ال

                                                           
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام،  /40، 17المادتين  (1)
 .2005دستور جمهوریة العراق لعام   / من 19الفقرة ثامناً/ المادة  (2)
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ردستان أیضاً على مبدأ مساواة المواطنين في التمتع بالحقوق وحظر و وقد أكدت مسودة دستور إقليم ك
  .)1(التمييز بكافة أشكالە لضمان العدالة للجميع في الإقليم

لضمان الأساسية  من الركائز، التي أسبغ عليها الدستور حصانة خاصة ، تُعد هذه الحقوق الجنائية       
( 15عددًا من النصوص المهمة، كالمادة ) 2005العدالة الجنائية. وقد تضمّن دستور جمهوریة العراق لعام 

وهو ما ـ"وفقاً للقانون"، عبارة التي تكفل الحق في الحياة والأمن والحریة، إلا أن هذه الكفالة جاءت مشروطة ب
جهات التنفيذیة، نة إذا لم تُحدد القيود القانونية الصارمة على القد يثير إشكالية حول مدى فاعلية هذه الضما

 .مما یستدعي مراجعة تطبيقية وقضائية دقيقة

تماثل  اً صفقد تضمّن نصو  –رغم عدم سریانە  – 2009ردستان لعام و أما مشروع دستور إقليم ك    
، لكنە ياً إیجابئياً حما هاً و ما یعكس توج، مثل قرینة البراءة وحق الدفاع وحظر التعذيب، وهتحادیةالضمانات الإ

 .یفتقر إلى السند القانوني الفعلي في ظل غياب التفعيل البرلماني

تساعە النظري، لا يزال بحاجة إلى مزید من التفعيل إمن هنا، فإن الإطار الدستوري العراقي، رغم      
بالحقوق الجوهریة مثل الحق في الحياة، رم لصلاحيات السلطة العامة، لا سيما في ما يتعلق والتقييد الصا
 . )2( ص، والكرامة الإنسانية، التي تُمثل اللبنة الأولى في بناء عدالة جنائية حقيقيةوحریة الشخ

 الثاني المبحث

 الضمانات الدستوریة للحقوق الجنائية في مراحل الدعوى 
یقوم عليها نظام العدالة الجنائية في الدولة  الضمانات الدستوریة للحقوق الجنائية من أهم الركائز التيتعد     

ذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين سلطة الدولة في مكافحة الجریمة وبين حمایة حقوق الأفراد الحديثة، إ
نائية، بدءاً من لحظة القبض وحریاتهم الأساسية. وتمتد هذه الضمانات لتشمل جميع مراحل الدعوى الج

مبدأ سيادة القانون  لمحاكمة ووصولًا إلى مرحلة تنفيذ الحكم، بما یضمن احتراموالتحقيق ومروراً بإجراءات ا
 الإنسان. كرامة وصون 

                                                           
 .2009العراق،  –مشروع دستور إقليم كردستان  (1)
 الضمانات الدستوریة للحقوق الجنائية، دراسة مقارنة في الدساتير العراقية. (2)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   25 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 المطلب الأول

 الضمانات في مرحلة ما قبل المحاكمة

والتحقيق الابتدائي( فترة حرجة یُخشى فيها على حقوق تمثل مرحلة ما قبل المحاكمة )مرحلة الاستدلال      
انتە بعد. ولهذا ك، حيث یكون الشخص مشتبهاً بە أو متهماً قيد التحقيق دون أن تُثبت إدالفرد من الانتها

أحيطت هذه المرحلة بجملة ضمانات دستوریة تكفل حقوق المتهم وتمنع التعسف ضده قبل وصولە إلى قاعة 
 .المحكمة

 لأولالفرع ا

 عدم جواز القبض أو التوقيف التعسفي

 ب(-أولاً /37قيق معە إلا بموجب قرار قضائي )متوقيف أي شخص أو التح یشترط الدستور ألا يتم      
من جهة قضائية مختصة. هذا یعني أن إجراءات ر د من حریتە إلا وفق القانون وقراوألا یُحرم أح،)1(

القضاء منذ البدایة. فعند القبض على متهم، يتعين عرض أوراق حتجاز تخضع لرقابة القبض والإ
 )2(ثالث عشر(/19عة من لحظة القبض )مسا 24لى القاضي خلال مدة لا تتجاوز التحقيق الأولي ع

ساعة أخرى كحد أقصى. هذا النص الدستوري یضمن الرقابة  24ولا یجوز تمديدها إلا مرة واحدة ولمدة ،
حتجاز الأشخاص دون مبرر إعتقال التعسفي أو إطالة رعية التوقيف، لمنع الإالقضائية السریعة على ش

أن یكون الحبس أو التوقيف في أماكن مخصصة رسمياً لهذا الغرض ني. وقد ألزم الدستور كذلك بقانو 
مع  )3( ب(  -ثاني عشر /19وتحت إشراف الدولة وبما یكفل الرعایة الصحية والاجتماعية للموقوفين )م

 .حتجاز في غير الأماكن المعلنة قانوناً )كالسجون السریة مثلًا(حظر الإ

 

 

                                                           
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام 37المادة  (1)
 .2005ق لعام من دستور جمهوریة العرا/19الفقرة ثالث عشر/ المادة  (2)
 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام /19المادة /ب  -الفقرة ثاني عشر (3)
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 انيالفرع الث

 ضمان حقوق الدفاع منذ مرحلة التحقیق

. )1(رابعاً من الدستور قدسية حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة  /19أكدت المادة      
وبناءً عليە یحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق الابتدائي، بل ویجب إبلاغە بهذا الحق. وقد كفل 

ي المعدل( هذا الأمر بنص صریح یقض 1971لسنة  23ئية العراقي )رقم قانون أصول المحاكمات الجزا
بحق المتهم في حضور محاميە عند إجراء التحقيق معە. وإذا لم یكن للمتهم محامٍ یقوم قاضي التحقيق 

ستفراد جهات إبانتداب محامٍ للدفاع عنە دون تأخير. هذه الضمانة الدستوریة والتشریعية تهدف لمنع 
فع عن مصالحە تە، وضمان وجود من يراقب الإجراءات ویدالمتهم وهو في أضعف حالاالتحقيق با

ردستان، تطبق القواعد ذاتها، حيث يلتزم القضاء والأجهزة التحقيقية بتمكين المتهم و القانونية. وفي إقليم ك
لت بعض الإجراءات لضمان ذلك عملياً وفق قوان  .ين الإقليممن الاتصال بمحاميە فور توقيفە، وقد عُدِّ

 الفرع الثالث

 لحق في الصمت وعدم تجریم الذاتا

الرغم من أن الدستور العراقي لم ينص صراحةً على "حق المتهم في الصمت"، إلا أن روح  على 
ج( یعني ضمناً -أولاً /37النصوص الدستوریة توفر هذه الحمایة. فحظر الإكراه على الإدلاء باعتراف )م

الجزائية في  م على الكلام أو الاعتراف قسراً. كما ينص قانون أصول المحاكماتأنە لا یجوز إجبار المته
على وجوب إبلاغ المتهم في مرحلة التحقيق بأن لە حق السكوت، وأن عدم إجابتە لا یمكن  123المادة 

ققين وبالتالي يتمتع المتهم ضمنياً بحق الامتناع عن الإجابة على أسئلة المح.  )2( اعتباره قرینة ضده 
الأصلية. هذه الضمانة الإجرائية وثيقة الصلة بالحق دون أن یفسر ذلك ضده، تعزیزاً لمبدأ براءتە 

الدستوري في عدم التعرض للتعذيب أو الإكراه، إذ كثيراً ما يرتبط الصمت برفض الرضوخ لأي ضغط 
 .غير مشروع

 
                                                           

 .2005من دستور جمهوریة العراق لعام  /19الفقرة رابعا /المادة  (1)
 المعدل. 1971لسنة  23من  قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  123المادة  (2)
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 (4، العدد )2025السنة الثانية، كانون الأول،   27 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 الفرع الرابع

 منع التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز

( ، وأبطل أیة أدلة تنتزع 37الإنسانية خلال التحقيق )مر الدستور حظر التعذيب والمعاملة غير ر ك     
يُلزِّم هذا المنع سلطات الضبط القضائي والتحقيق باحترام الكرامة الإنسانية للموقوفين.  .وتحت وطأتها

راف؛ وأي اعتراف يُنتزع بهذه فمثلًا، لا یجوز لمحقق أن يلجأ إلى الترهيب أو الإيذاء الجسدي لانتزاع اعت
رِّض الدستور والقانون من یمارس الوسائل ی عتبر لاغياً قانوناً ولا قيمة إثباتية لە. فضلًا عن ذلك، یُع 

منە ویعاقب  )333(المادة التعذيب للمساءلة الجزائية، حيث یجرم قانون العقوبات العراقي التعذيب في 
قيد  على سلطات الدولة، حسب، بل هي أیضًا ة ليست حقاً للمتهم فهذه الضمانة الدستوری. )1( عليە بشدة

 .نتهاك حقوق الإنسانإ رتحقيق العدالة لا یمكن أن يتم عبتذكّر بأن الغایة لا تبرر الوسيلة وأن 

 الفرع الخامس

 ضمانات تتعلق بالتفتيش والخصوصية

تصالاتە. إمتهم أو منزلە أو مراقبة كثيراً ما تتطلب التحقيقات جمع أدلة من خلال تفتيش شخص ال     
شترط الدستور أن يتم ذلك ضمن حدود القانون وتحت إشراف القضاء. فحرمة المسكن مصونة إوقد 

 كما أن خصوصية.( ولا یجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بقرار قضائي مسبب 17دستوریاً )م
ا إلا وفق ضرورات قضائية. هذه ( ولا یجوز التنصت عليه40المراسلات والمكالمات مكفولة )م
وازن بين مصلحة كشف راءات التفتيش والضبط خلال التحقيق، وتُ الضمانات تمنع التعسف في إج

بأي  ستحصال أوامر قضائية قبل القيامإحترام الحياة الخاصة للأفراد. لذا ينبغي للمحققين إالحقيقة و 
 .رفات غير مشروعةتفتيش أو تسجيل سري، وإلا اعتبرت الأدلة باطلة والتص

إن تقيد سلطات ما قبل المحاكمة بهذه الضمانات الدستوریة یحقق معادلة صعبة بين فاعلية التحقيق         
إطاراً قانونياً متيناً یحفظ كرامة  ر  واحترام حقوق الإنسان. والدستور العراقي برسمە هذه الحدود یكون قد وف

حتجاز(. وتنعكس هذه الضمانات أیضاً في إقليم ام والإهتوحقوق الأشخاص في أصعب الظروف )ظرف الإ

                                                           
 المعدل. 1969لسنة  111وبات العراقي رقم من قانون العق  333المادة (1)
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عبر تبني الإجراءات ذاتها وتحديث بعض القوانين لضمان سرعة عرض المحتجزین على العراق  -دستانور ك
بقى التحدیات في التطبيق العملي؛ إذ تتطلب هذه النصوص قاضٍ ومنع أي احتجاز غير قانوني. ومع ذلك ت

لأي  لتزام عالٍ من قبل أجهزة إنفاذ القانون، وكذلك رقابة صارمة من القضاء للتصديالدستوریة وجود وعي وا
 .خروق قد تحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة

 المطلب الثاني

 الضمانات الدستوریة أثناء المحاكمة

ها الأدلة، لمحاكمة الركن الأساسي في نظام العدالة الجنائية، فهي المرحلة التي تُعرض فيتُشكل مرحلة ا     
ومحايدة، وتصدر فيها الأحكام التي  وتتاح للمتهم فرصة كاملة للدفاع عن نفسە أمام هيئة قضائية مستقلة

 العراق  -ردستانو تور إقليم كتحدد المسؤولية الجنائية. ولقد كفلت الدساتير، ومنها الدستور العراقي ومسودة دس
 :إجراءات المحاكمة. ومن أبرز هذه الضمانات المعدل، جملةً من الضمانات لضمان عدالة وحيادیة

 الفرع الأول

 استقلال القضاء وحياديته

تُعد استقلالية القضاء أحد أهم الضمانات الدستوریة للمحاكمة العادلة، فقد نص الدستور العراقي في       
 –ردستان و م كستقلال القضاء وخضوعە للقانون فقط. وأكدت مسودة دستور إقليإأولًا( على /19المادة )
ة مستقلة لا یجوز التدخل (، التي نصت على أن القضاء سلط89المعدل على ذات المبدأ في المادة )العراق 

في شؤونها. وتهدف هذه الاستقلالية إلى ضمان حيادیة القضاة وعدم تأثرهم بالضغوط السياسية أو 
ل القضاء، فإن الواقع العملي یشهد ورغم أن النص الدستوري واضح في إقراره لمبدأ استقلا الاجتماعية

ا. إذ تشير العديد من التقاریر الحقوقية والدراسات ستقلال فعليً حائلًا دون تفعيل هذا الإتحدیات جدیة تقف 
في القضایا ذات الطابع  خصوصاً القانونية إلى وجود تدخلات سياسية وإداریة تؤثر في سير العملية القضائية،

الأجهزة القضائية، وقلة الموارد،  أن ضعف البنية المؤسسية، والتبعية الإداریة لبعضالسياسي أو الأمني. كما 
في بعض مناطق حاً وتزداد هذه التحدیات وضو .تخاذ قراراتە بحریة تامةإستقلالية القاضي في إقوِّض من قد تُ 

ستوریة أقرب إلى للسلطة التنفيذیة، مما یجعل النصوص الد یاً قو  ذاً ضطرابات أو نفو إالعراق التي تشهد 
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تقلال القضاء لا یُقاس بوجود النص سإلى أدوات فاعلة لحمایة العدالة. ومن هنا، فإن المبادئ النظریة منها إ
 )1(عدم المساس بحریة القاضي وهيبة السلطة القضائية ياً وحده، بل بوجود بيئة قانونية ومؤسساتية تضمن فعل

. 

 الفرع الثاني

 علنية جلسات المحاكمة

یضمن رقابة سابعاً( من الدستور العراقي على مبدأ علنية الجلسات القضائية، مما /19ت المادة )صن   
وفي السياق ذاتە، أكدت مسودة   )2(المجتمع على القضاء ویعزز الشفافية والثقة في إجراءات المحاكمة.

كمات مع السماح بالسریة في ثانياً( على علنية المحا/95المعدل في المادة )العراق  -ردستانو دستور إقليم ك
ة ضد التعسف والإجراءات وتُعد العلنية ضمان .ة الأمن القومي أو الآداب العامة حالات محددة، كحمای

 .)3( التعسفية

 الفرع الثالث

 قرینة البراءة
الجوهریة التي نص عليها الدستور العراقي في المادة فتراض البراءة من المبادئ إیعتبر مبدأ       

أولًا(. وینص هذا /92في المادة )العراق  –ردستان و خامساً(، كما أكدت عليها مسودة دستور إقليم ك/19)
المبدأ على معاملة المتهم باعتباره بریئاً حتى تثبت إدانتە بأدلة قاطعة. وتترتب على هذا المبدأ عدة التزامات، 

 .صالح المتهم دعاء العام، وأن یُفسر الشك لن یقع عبء الإثبات على الإمنها أ
 الفرع الرابع

 حق الدفاع وتقدیم الأدلة المضادة
رابعاً( من الدستور /19یُعد حق الدفاع ركيزة أساسية للمحاكمة العادلة، وهو مكفول دستوریاً وفق المادة )    

حق المعدل. ویتضمن هذا ال العراق  -ردستانو ثالثاً( من مسودة دستور إقليم ك/93)العراقي، وكذلك المادة 

                                                           
 العراق المعدل. –من  مسودة دستور إقليم كوردستان  89 المادة (1)
 .2005سابعاًمن  الدستور العراقي لسنة  – 19المادة  (2)
 العراق المعدل. –ثانياًمن مسودة دستور إقليم كوردستان  -95المادة  (3)
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، ومناقشة أدلة الادعاء، والحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنە. وقد أكدت المواثيق الدولية تقدیم المتهم لأدلتە
 .ياسية على هذه الضمانة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس

 الفرع الخامس

 المساواة أمام القضاء وتكافؤ الفرص

( 27(، وهو ذات المبدأ الذي أكدتە المادة )14كفل الدستور العراقي مبدأ المساواة أمام القانون في المادة )    
المعاملة المتساویة لجميع المعدل. ویُقصد بهذا المبدأ ضمان العراق  –ردستان و من مسودة دستور إقليم ك

 ."و ما یُعرف بمبدأ "تكافؤ الأسلحةصوم، وهمن الخ يالأطراف في الدعوى الجنائية، وعدم تحيز المحكمة لأ

إلا أن هذا المبدأ، على الرغم من تأكيده الدستوري، لا یجد دائمًا ترجمتە العملية الكاملة في الواقع       
نتماء الاجتماعي أو الحزبي، يؤدي قتصادي، والإلنفوذ السياسي، والوضع الإالعراقي والإقليمي. فالتفاوت في ا

 –ختلاف واضح في معاملة المتهمين أمام القضاء. كما أن بعض الفئات الضعيفة إرة إلى في أحيان كثي
در لا يتمتعون بذات الق –كالنساء، أو المتهمين من الأقليات، أو الفقراء غير القادرین على توكيل محامين 

 .من الحمایة القانونية أو الوصول العادل للعدالة

ل أیضًا حالات تتعلق بتأثير الانتماءات  العراق -ردستانو وفي إقليم ك      ، ورغم الاستقرار النسبي، تُسجَّ
الحزبية أو القبلية في سير الدعاوى القضائية، مما یُضعف من فعالية مبدأ المساواة. وهو ما یفرض ضرورة 

ئة لكل فرد ستقلال القضائي، ویُفعّل الآليات الرقابية لضمان المعاملة المتكافسسي حقيقي یعزز الإإصلاح مؤ 
  .)1(نتمائەإأمام القضاء، بغضّ النظر عن وضعە أو 

 الفرع السادس

 عدم جواز محاكمة الشخص مرتین عن ذات الجریمة

 عدم جواز المحاكمة عن ذات الجریمة مرتينعلى مبدأ  العراقير خامساً( من الدستو /19دت المادة )أك     
(Double Jeopardy). ( لنفس المبدأ، 94في المادة ) العراق -ردستانو م كوقد تطرقت مسودة دستور إقلي

                                                           
 المعدل.العراق  –كردستان  من مسودة دستور إقليم 27المادة  (1)
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ينة مما يوفر للأفراد ضمانة عدم تكرار المحاكمة عن فعل سبق أن حُكم فيە نهائياً، وهو ما یُعزز الطمأن
 . )1( ستقرار القانوني للأفرادوالإ

 الفرع السابع

 تسبیب الأحكام القضائية وحق الطعن

زامية تسبيب الأحكام، فإن قانون أصول م ينص بشكل صریح على إلم أن الدستور العراقي لرغُ        
هذا 2یفرض على المحاكم تسبيب أحكامها، ما یجعل من  1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية العراقي رقم )

( 96المادة )3في العراق  –ردستان و مستلزمات المحاكمة العادلة. وقد أكدت مسودة دستور إقليم كالحق أحد 
 .بلة للطعن أمام جهات قضائية أعلىمعللة وقارة أن تكون الأحكام على ضرو 

تهدف هذه الضمانات الدستوریة إلى خلق توازن دقيق بين مصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الجنائية،     
ن حقوق الفرد وحریتە في محاكمة عادلة ومنصفة. وتُشكل هذه المبادئ إطاراً مرجعياً هاماً لتقييم وضما

 .عليە الدراسات الفقهية المختلفة س نزاهة وعدالة الإجراءات القضائية في الممارسة العملية، وهو ما أكدتوقيا

 الثالث المبحث

 الحمایة الدستوریة ما بعد المحاكمة

ل ما بعد المحاكمة تأمين تنفيذ العقوبات وفقاً للضوابط الدستوریة وحمایة        تتطلب حمایة الحقوق في مراح 
بند )ج( صراحةً حرمة  35م عليهم من المعاملة اللاإنسانية.حيث  یكفل الدستور العراقي في المادة المحكو 

س التزاماً دستوریاً صارماً بحظر البدن وإلزام الدولة بتعویض ضحایا التعذيب، مما یعك الجسد وسلامة
أن الدستور ف، 2003ي عام التعذيب ومعاملة الإنسان بكرامة. ورغم إنتقال العراق إلى النظام الدیمقراط

رتكز على مبادئ العدالة إدان و رسّخ للحقوق الإجرائية والموضوعية للمتهم والمُ  2005العراقي الصادر عام 
من  5. وتوافق هذه المنظومة مع المواقف الدولية؛ فقد أكدت المادة  انيةوالمساواة واحترام الكرامة الإنس

المهينة للجميع، كما نص العهد الدولي  تحریم التعذيب والمعاملة( 1948) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
                                                           

 العراق المعدل. –من مسودة دستور إقليم كوردستان  94المادة  (1)
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ينة على حظر التعذيب أو المعاملة القاسية والمه 7( في مادتە 1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
 .( على معاملة المحبوسين معاملة إنسانية تحترم كرامتهم10/1)ستثناء، وشددت مادتەإبلا 

 المطلب الأول

 نفیذ العقوبة والمعاملة الإنسانية للمحكوم علیهمات تضمان

متداداً طبيعيًا لمراحل التقاضي، وتعدّ من أهم المحطات في تحقيق إتشكل مرحلة ما بعد المحاكمة      
 2005دانين. فالدساتير الحديثة، بما فيها الدستور العراقي لسنة العدالة الجنائية وضمان الحقوق الدستوریة للمُ 

المعدل، لم تكتفِّ بتكریس ضمانات ما قبل المحاكمة أو خلالها، بل  العراق  -ردستانو ة دستور إقليم كومسود
لتزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، إلمدى  ياً حقيق اً ختبار عتبارها اإبمرحلة تنفيذ العقوبة، ب صاً خا ماً أولت اهتما

ات: حظر التعذيب وسوء المعاملة، والرقابة القضائية وسيادة القانون، والعدالة الجنائية. ومن أبرز تلك الضمان
 .لطعن وتنفيذ العقوبات ضمن إطار دستوري على المؤسسات العقابية، وكفالة الحق في ا

 الفرع الأول

 التعذيب وسوء المعاملةحظر 

توریة إن الحظر المطلق للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة یُعد من المبادئ الدس       
أولًا/ج( /37لمادة )الراسخة في المنظومات القانونية المعاصرة، وقد نص عليە الدستور العراقي صراحة في ا

ب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية"، مع التأكيد على التي تؤكد على "تحریم جميع أنواع التعذي
"لكل فرد الحق في الحياة من الدستور على أن  (15كما نصت المادة ). )1( بطلان أي اعتراف يُنتزع بالإكراه 

وفقاً للقانون وبناءً على حكم صادر من جهة قضائية  والأمن والحریة، ولا یجوز حرمانە من هذه الحقوق إلا  
 . مختصة

( على ذات المبدأ، مشددة 31المعدل في المادة )العراق  –ردستان و وقد أكدت مسودة دستور إقليم ك       
و الإهانة أو المعاملة الحاطة كرامة الإنسانية مصونة، ویحظر أي شكل من أشكال التعذيب أعلى أن "ال

                                                           
 .2005من  الدستور العراقي لسنة  37، 19، 15المواد  (1)
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على أن تفقاإویُستخلص من ذلك أن الدستورین  .بالكرامة، سواءً أثناء التوقيف أو الحجز أو تنفيذ العقوبة" 
  .)1(قسریة تنال من حقوقەجسيمة، لا تُبرر المساس بكرامة الإنسان أو ممارسة وسائل العقوبة، مهما كانت 

( 5كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصّت في المادة )،وما یعزز هذا الحظر أن المواثيق الدولية        
 .)2( نسانية أو المهينة"اسية أو اللاإعلى أنە "لا یجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة الق

وذهب الفقە  .( على مبدأ مشابە 7ة )حقوق المدنية والسياسية في المادكما أكد العهد الدولي الخاص بال
القانوني إلى أن الحمایة من التعذيب بعد صدور الحكم القضائي لا تقل أهمية عن حمايتە قبل ذلك، بل 

 .)3( المؤسسات العقابيةدان داخل تصبح أكثر ضرورة نظرًا لعزلة المُ 

قاس بكيفية تنفيذ العقوبة ومدى مراعاتها تحقق بمجرد صدور الحكم، بل یُ فالمعنى الحقيقي للعدالة لا ي      
من الحقوق، بل هو تقييد للحریة  ماً تا داً لمبادئ إنسانية تؤسس للإصلاح لا للانتقام. فالحبس ليس تجری

 .دان مستحقًا للحمایة والكرامةضمن حدود القانون، ویبقى الإنسان المُ 

 الفرع الثاني

 ية على السجون الرقابة القضائ

یُعد إخضاع السجون والمراكز الإصلاحية لرقابة قضائية مستقلة أحد أهم الضمانات الدستوریة لمنع     
ثانيًا( على أن "لا یجوز /19)الانتهاكات وضمان سلامة تنفيذ العقوبات. وقد نص الدستور العراقي في المادة 

أولًا/ج( على مسؤولية الدولة في تعویض /37المادة )الحجز أو التوقيف إلا بموجب قرار قضائي"، وأكد في 
ثانيًا( على أن "الحبس لا یكون إلا في /12(. كما تنص المادة )1جاز )من يتعرض للتعذيب أثناء الاحت

 . )4( ية وتكفل الرعایة الصحية والاجتماعية للمحتجزینأماكن قانونية تخضع لرقابة السلطة القضائ

                                                           
 العراق  المعدل. -من  مسودة دستور إقليم كوردستان 96، 36، 31المواد  (1)
 .1966سية، قوق المدنية والسياالعهد  الدولي الخاص بالح /14، 7المادتين  (2)
 .58، ص 2012د. أحمد فتحي سرور، "الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3)
 من  الدستور العراقي. ثانيًا – 12المادة  (4)
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( على أن "جميع أماكن 36المعدل، فقد أكدت في المادة )العراق  –ردستان و م كأما مسودة دستور إقلي    
التوقيف والسجون تخضع لرقابة السلطات القضائية، وعلى الدولة أن تضمن للموقوفين حقوقهم القانونية 

 .)1( والإنسانية، بما في ذلك الرعایة الصحية، والاتصال بالعائلة، والتمثيل القانوني

ة العملية، تلعب النيابة العامة دورًا أساسيًا في هذا الإطار، إذ تقوم بإجراء زیارات دوریة لناحيومن ا      
د القانونية. وقد دعا الفقە حتجاز، وتحقق في أي شكاوى تتعلق بسوء المعاملة أو مخالفة القواعلأماكن الإ

لمستقلة، مثل مفوضية حقوق الحديث إلى تعزیز هذه الرقابة من خلال تفعيل دور المؤسسات الوطنية ا
رات فجائية ئية للقيام بزیاالإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وتشكيل لجان مشتركة مع السلطة القضا

  .)2( زحتجاومراقبة ظروف الإ

وتوصي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا( التي أقرتها الأمم المتحدة        
ضع السجون لرقابة منتظمة من هيئات غير حكومية أو مؤسسات حقوقية مستقلة، بما یكفل الشفافية بأن تُخ

لبناء  ةوسيل ضاً ف عن الانتهاكات، بل أیللكش فالرقابة القضائية ليست فقط أداةً  .ير الدولية والامتثال للمعاي
  .)3( عن الشكلية داً عيالثقة بين المجتمع والنظام القضائي، وضمان تفعيل النصوص الدستوریة ب

 الفرع الثالث

 الحق في الطعن وتنفیذ العقوبات ضمن الضوابط الدستوریة

یُعد الحق في الطعن على الأحكام القضائية من أهم ضمانات ما بعد المحاكمة، فهو یشكل حمایة قانونية    
وقد نص الدستور العراقي مزدوجة، إذ یضمن تصحيح الأخطاء القضائية، ویمنع التعسف في تنفيذ العقوبة. 

ة مستقلة ومحايدة، ولە حق سادسًا( على أن "لكل فرد الحق في محاكمة عادلة أمام محكم/19في المادة )
( من مسودة دستور إقليم 96بينما تؤكد المادة ) .الطعن في الأحكام أمام جهة قضائية أعلى وفقاً للقانون" 

                                                           
 من مسودة دستور إقليم كردستان المعدل. 36المادة  (1)
 .15،ص 2011وق السجناء في القانون الدولي والوطني"، دار النهضة العربية، محمد زكي أبو عامر، "حق (2)
 .61، ص2015قواعد نيلسون مانديلا"،  –الأمم المتحدة، "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  (3)
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أمام جهات قضائية عليا، ویجب أن كام القضائية قابلة للطعن المعدل على أن "تكون الأح العراق -ردستانو ك
  .)1( تكون معللة ومعلنةً 

ومن الملاحظ أن هذه الضمانات تواكب المعايير الدولية؛ فقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق      
قراره إكمتە و ( على أنە "لكل شخص أدين بجریمة الحق في أن تُعاد محا14/5المدنية والسياسية في المادة )

بتوفير درجة ثانية من  اً يوقانون أمام محكمة أعلى وفقًا للقانون". ویُستخلص من ذلك أن الدولة ملزمة دستوریاً 
 .التقاضي، تضمن مراجعة الأحكام من الناحية الموضوعية والشكلية

تطبيق العقوبة إلا  أما تنفيذ العقوبة فيجب أن یخضع لضوابط دستوریة وقانونية صارمة، بحيث لا یجوز     
جعي، ویؤكد في المادة عقوبة بأثر ر بعد صدور حكم بات ونهائي. ویمنع الدستور العراقي تطبيق ال

كما ينص  .ثامنًا( على أن "العقوبة شخصية"، بمعنى أنە لا یجوز تنفيذها على غير من صدرت ضده /19)
عن جهة قضائية  اً ، وصادر غاً ، مبلّ باً ون مسبالقانون على ضرورة توفر شروط الصحة القانونية للحكم، كأن یك

 .مختصة

الفقهية أن أحد مظاهر الضعف في المنظومات العقابية هو غياب نظام فعّال وقد بيّنت الدراسات       
للمراجعة بعد التنفيذ، مثل الإفراج الشرطي، أو إعادة المحاكمة بناءً على أدلة جديدة، وهو ما یستدعي 

 .  )2( من التوازن بين تنفيذ العدالة واحترام الحقوق إصلاحات قانونية تض

 المطلب الثاني

 الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية سبل تعزیز

رغم ما كفلتە الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية من ضمانات جنائية، فإن التطبيق الفعلي لتلك       
مما یستدعي استكمال البنية القانونية، وتعزیز الضمانات لا يزال یعاني من فجوات تشریعية ومؤسساتية، 

ما المحكمة الدستوریة، لضمان صون الحقوق الجنائية في مرحلة ما بعد فعالية الهيئات الرقابية، لا سي

                                                           
 من  مسودة دستور إقليم كردستان. 96المادة  (1)
 .79، ص2020، 18دراسة مقارنة"، مجلة القضاء، العدد  -راجعة الأحكام الجنائيةمكي ناجي، "نظام م (2)
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المحاكمة. إن هذا المطلب يتناول ثلاثة محاور أساسية: دور المحكمة الدستوریة، إشكاليات القصور 
 .ية التي من شأنها تعزیز منظومة الحمایة الدستوریة للمدانينالتشریعي، والمقترحات الإصلاح

 الفرع الأول

 دور المحكمة الدستوریة في الرقابة على ضمانات ما بعد المحاكمة

تشكل المحكمة الدستوریة حجر الأساس في النظام القانوني الدیمقراطي، فهي الجهة العليا المختصة     
توریة القوانين والأنظمة، وضمان مطابقة التشریعات للمبادئ الدستوریة، بتفسير الدستور، والنظر في مدى دس

 .صًا في المسائل المتعلقة بالحریات والحقوق خصو 

المحكمة الاتحادیة العليا صلاحية "الرقابة على دستوریة القوانين  2005فقد منح الدستور العراقي لسنة       
وتُعد هذه الوظائف  ة .وكذلك صلاحية تفسير النصوص الدستوری أولًا(،/93والأنظمة النافذة" بموجب المادة )

غة في مجال العدالة الجنائية، إذ تمكن المحكمة من إلغاء أو وقف تنفيذ أیة تشریعات أو مواد ذات أهمية بال
لحقوق المتهم أو المحكوم عليە، مثل القوانين التي تبيح التعذيب، أو التي تمنع  قانونية تتضمن انتهاكاً 

 .نتهاء تنفيذ العقوبةإلطعن، أو تقيد حریة الشخص بعد ا

ملية، برزت أهمية القضاء الدستوري في العراق حينما نظرت المحكمة الاتحادیة بعد عام ومن الناحية الع    
في طعون تتعلق بعدم دستوریة مواد قانونية تنال من ضمانات المتهم، ما یعكس تطورًا في دور  2005

الإنسانية" كما أن تفسير المحكمة للمفاهيم العامة مثل "المعاملة  .في صيانة العدالة القضاء الدستوري 
و"الكرامة البشریة" یسهم في ترسيخ معايير حقوق الإنسان داخل القانون الوطني، ویمنع الانحراف في التشریع 

 .أو التنفيذ

( 108المادة  ت مواد واضحة )مثلالمعدل، فقد خُصص العراق  -ردستانو أما في مسودة دستور إقليم ك    
لصلاحيات المحكمة الدستوریة، وأكدت على حق الأفراد والجماعات في الطعن أمامها لحمایة الحقوق 
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إن توسيع إمكانية اللجوء المباشر للمواطنين للمحكمة الدستوریة في قضایا انتهاك  ,الأساسيةوالحریات 
 . )1( ةدالة الدستوریة الفعليق العتحقي لة نوعية نحوالضمانات الجنائية یشكل نق

 الفرع الثاني

 إشكاليات القصور التشریعي في حمایة الحقوق الجنائية

بالرغم من وجود نصوص دستوریة واضحة تكفل الضمانات بعد المحاكمة، إلا أن التشریعات الجنائية       
. ویمكن يذ الفعلي لتلك الضماناتجوانب قصور، تعرقل التنفوالإجرائية في العراق ما تزال تعاني من عدة 

 :إبراز أهم هذه الإشكالات فيما یأتي

 غياب تشریع وطني شامل لمناهضة التعذيب :أولًا 
رغم التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، لا يزال هناك فراغ تشریعي في القانون العراقي      

جراءات اللازمة ومباشر، مع تحديد العقوبات والإ بتجریم كل صور التعذيب بشكل صریحفيما يتعلق 
 .  للمساءلة، وتوفير آليات حمایة للضحایا

 ضعف الإطار القانوني لنظام السجون  :ثانياً 
 ما زالت قوانين إدارة وتنظيم السجون في العراق تعتمد على تعليمات تنفيذیة قدیمة، تفتقر إلى الرؤیة    

هيل أو تقدیم رعایة نفسية للمحكوم عليهم. وهذا مؤسسات العقابية بإنشاء برامج تأالحقوقية الحديثة، ولا تُلزم ال
  .)2( ما یخالف المبادئ الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا(

 الإفراج الشرطي والمراجعة اللاحقةعدم وجود تشریعات مفصلة لتطبيق  :ثالثاً 
واضحة تنظم آليات الإفراج المبكر أو المشروط، ولا توجد جهة مستقلة تتولى تقييم  د نصوصلا توج    

وغير مرن، ویفقد السجين فرصتە في إعادة  مداً العقابي جامدى تحقق الأهلية للإفراج، ما یجعل النظام 
 .ياً ندماج المجتمعي تدریجالإ

                                                           
اسراء محمود بدر علي السميع، الاختصاص التشریعي لرئيس الدولة في النظام البرنماني العربي، رسالة ماجستير.كلية  (1)

 .33، ص 2011جامعة الكوفة، -القانون 
 .14، بيروت، ص د. إسماعيل مرزة، القانون الدستوري، منشورات زین الحقوقية  (2)
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 قصور في قوانين الطعن وإعادة المحاكمة رابعاً:
ستئناف والتمييز ضمن مدد محدودة، دون مرونة كافية لإعادة النظر طرق الطعن غالبًا على الإصر تقت   

في بعض القضایا بعد ظهور أدلة جديدة، أو عند اكتشاف خلل إجرائي جسيم، مما یحدّ من تصحيح الأخطاء 
 . القضائية

نعكاس لغياب الإرادة السياسية أحيانًا، إ، بل هو ياً قانوني أن هذا القصور ليس فقط تقنویؤكد الفقە ال       
ولضعف التفاعل بين السلطة التشریعية والمنظومة القضائية، وغياب آليات فاعلة لمراقبة تنفيذ الأحكام داخل 

 .)1( السجون 

 الفرع الثالث

 دانینالدستوریة للم  المقترحات الإصلاحية لتعزیز الحمایة 

صلاحات لتعزیز الحمایة والتشریعي، یمكن اقتراح حزمة من الإانطلاقًا من تحليل الواقع الدستوري    
 :القانونية للمحكوم عليهم في مرحلة ما بعد المحاكمة، نوجزها فيما يلي

 سن قانون وطني لمناهضة التعذيب أولًا:
العديد من الدول، ينبغي تشریع قانون وطني مستقل یجرّم جميع أشكال على غرار ما هو معمول بە في    
ولى مراقبة أماكن الاحتجاز، عذيب، ویحدد آليات الإبلاغ والتحقيق والمساءلة، وینشئ هيئة مستقلة تتالت

 .بالتعاون مع السلطة القضائية

 تحديث قانون تنظيم السجون  ثانياً:
حترام الكرامة الإنسانية، ویوفر الرعایة الصحية إون یضمن ينبغي سن قانون حديث لإدارة السج    

مع مراعاة الفئات الخاصة كالنساء یُلزم المؤسسات العقابية ببرامج تأهيل وتعليم مهني وثقافي، والنفسية، و 
 . )2( والقُصّر والسجناء المرضى

                                                           
د. علي يوسف الشكري، دور رئيس الدولة في اقتراح تعديل الدستور، مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، النجف الاشرف،  (1)

 .48، ص 2011السنة الخامسة، العدد الرابع عشر،  
 .55، ص 2020، 12، العدد مجلة القانون المقارن ، "علي الفتلاوي، "إعادة المحاكمة في القانون العراقي( 2)
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 إدخال نظام الإفراج المشروط والرقابة القضائية اللاحقة ثالثاً:
ندماج، مع يد والإستوفوا شروط السلوك الجإیقترح إدخال نظام الإفراج المشروط للسجناء الذين      

إخضاعهم لرقابة قضائية واجتماعية لاحقة. كما یمكن إنشاء لجان مشتركة من القضاة وخبراء حقوق الإنسان 
 .لتقييم أوضاع المحكومين ورفع التوصيات للإفراج المبكر

 مة الدستوریة وإتاحة الوصول إليەت المحكتوسيع صلاحيا رابعاً:
لدستوریة في حال انتهاك حقوقهم الجنائية، انية لجوء الأفراد إلى المحكمة اينبغي تعديل القوانين لتسهيل إمك

سواء أثناء المحاكمة أو بعدها. كما یجب إلزام المحكمة الدستوریة بإصدار مبادئ تفسيریة تلزم باقي السلطات 
 . ري متثال الفو بالإ

 تمكين منظمات المجتمع المدني من زیارة السجون  خامساً:
المنظمات الحقوقية المعتمدة في الرقابة على السجون ومراكز التوقيف، والسماح لها  ين مشاركةينبغي تقن    

 . بإجراء مقابلات فردیة مع السجناء، وتقدیم تقاریر دوریة للسلطات القضائية والتنفيذیة

 :العدالتعزیز ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في قطاع  سادساً:
ستوریة وحقوق المحكوم عليهم ضمن مناهج معاهد القضاء، اسية حول الحمایة الديُوصى بإدراج مواد در     

 )1( وكلية الشرطة، وتدریب القضاة وأعضاء الادعاء العام وموظفي السجون على المعايير الدولية ذات الصلة

. 

 

 

 

 

 
                                                           

، ص 2009، ابن الندیم للنشر والتوزیع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1د.يوسف حاشي ، في النظریة الدستوریة، ط  (1)
98. 
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 الخاتمة

ق ومشروع دستور إقليم بعد استعراض وتحليل الإطار الدستوري المنظم للحقوق الجنائية في العرا      
 :، أبرزهاالرئيسيةالاستنتاجات ، يتوصل الباحث إلى مجموعة من العراق  -ردستانو ك

 الإستنتاجات  –أولاا 

رغم  –أساسية لضمان العدالة، غير أن هذه الحمایة إن الحمایة الدستوریة للحقوق الجنائية تُعد ركيزة  -1
من الضمانات  اً التطبيق، مما یجعل كثير تعاني من فجوات كبيرة في  –وضوحها في النصوص 

 .الدستوریة نظریة فقط

أغلب النصوص الدستوریة المتعلقة بالحقوق الجنائية )كالحق في الدفاع، وقرینة البراءة، ومنع  -2
عن( موجودة، لكنها لا تُفعّل بشكل كافٍ على مستوى الواقع، سواء في التعذيب، والحق في الط

 .قابيةالمحاكم أو في المؤسسات الع

جتماعية وسياسية إلا توجد مساواة فعلية في تطبيق هذه الضمانات، حيث يتأثر تفعيلها بعوامل  -3
 .واقتصادیة، ما یُضعف من مبدأ تكافؤ الفرص أمام القضاء

متقدمة، لكنها بقيت غير  صاً نصو  2009لعام  العراق  -ردستانو دستور إقليم كمشروع تضمن  -4
 .من الناحية القانونية داً محدو  نافذة، ما یجعل الاعتماد عليها

تفتقر البنية التشریعية الحالية في العراق إلى قوانين متخصصة تكفل تطبيق الضمانات بعد  -5
 .ام الإفراج المشروطالمحاكمة، كقانون وطني لمناهضة التعذيب أو نظ

 التوصيات -ثانياا 

يتوافق مع المعايير الدولية  نين،ادتشریع قانون وطني شامل لحمایة الحقوق الدستوریة للمتهمين والمُ  .1
 .ویُحدد بوضوح آليات التنفيذ والمساءلة

ين أو بما یسمح للأفراد باللجوء المباشر إليها للطعن في القوانتوسيع صلاحيات المحكمة الدستوریة  .2
 .الإجراءات التي تنتهك الحقوق الجنائية
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لرقابة القضائية الدوریة لسجون وتفعيل نظام اعبر تحديث قوانين ا إعادة تنظيم النظام العقابي في العراق .3
 .على مراكز الاحتجاز

، یُجرّم هذه الأفعال بشكل مباشر ویوفر آليات سنّ قانون مستقل لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة .4
 .فعّالة للضحایا تعویض

، عبر على سير العدالة داخل المحاكم والسجون  تمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دور رقابي .5
 .ر الدوریةتشریعات تسمح بالزیارات والتقاری

من خلال دورات  تعزیز الثقافة الدستوریة لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي إنفاذ القانون، .6
 .تدریبية مستمرة تركز على مبادئ حقوق الإنسان
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 المصادر

 اولاا : الكتب 

عربية، القاهرة، ون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة الد. أحمد فتحي سرور، "الوسيط في شرح قان -1
2012. 

 .2014بيروت،د. إسماعيل مرزة، القانون الدستوري، منشورات زین الحقوقية،  -2
 .2011حمد زكي أبو عامر، "حقوق السجناء في القانون الدولي والوطني"، دار النهضة العربية،  -3
قوقية، الندیم للنشر والتوزیع، منشورات الحلبي الح د. يوسف حاشي، في النظریة الدستوریة، طە ابن -4

 . 2009، بيروت
 ثانياا : الرسائل و البحوث

الاختصاص التشریعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني العربي،  اسراء محمود بدر علي السميع، -1
 .2011جامعة الكوفة،  -رسالة ماجستير كلية القانون 

النافذ )دراسة مقارنة("، مجلة  توریة للمتهم في الدستور العراقيد. دلال لطيف مطشر، "الحقوق الدس -2
 .2011الكلية الإسلامية الجامعة، 

مهدي، "الضمانات الدستوریة الإجرائية لحقوق المتهم في مرحلتي التحقيق . عدنان ضامن د -3
 .2018والمحاكمة"، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، 

 .2020، 12، العدد مجلة القانون المقارن ، "ة في القانون العراقيعلي الفتلاوي، "إعادة المحاكم -4
تعديل الدستور، مجلة الكلية الاسلامية . علي يوسف الشكري: دور رئيس الدولة في اقتراح د -5

 .2011الجامعة، النجف، العدد الرابع عشر،
ساتير العراقية، عبد الكاظم زهراء، الضمانات الدستوریة للحقوق الجنائية: دراسة مقارنة في الد -6

 .2018، 2المجلة الاکادمية للبحث القانوني، العدد 
 .2020، 18اسة مقارنة"، مجلة القضاء، العدد مكي ناجي، "نظام مراجعة الأحكام الجنائية: در  -7

 : الدساتیر ثالثاا 
 .2005دستور جمهوریة العراق لعام  -1
 .2009العراق،  –مشروع دستور إقليم كردستان  -2
 عراق المعدل.ال –يم كردستان مسودة دستور إقل -3
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 رابعاا : القوانین
 المعدل. 1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم   -1

 خامساا : المواثیق الدولية
 .1948لعام  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، -1
 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  -2
 .2015نيلسون مانديلا"، قواعد  –سجناء نموذجية الدنيا لمعاملة اللأمم المتحدة، "القواعد الا -3
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